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  : الملخص

یر لها في القانون الخاص، كحقها في ظفي العقود الإداریة بسلطات لا ن تتمتع الإدارة  

الرقابة على المتعاقد أثناء تنفیذ العقد أو حقها في تعدیل التزاماتها التعاقدیة أو حقها في 

اعي المصلحة بل لها الحق في إنهاء العقد لدو  توقیع جزاءات إذا أخل المتعاقد بالتزاماته،

العامة، وفي المقابل یحتاج المتعاقد للحمایة ضد الضرر الناجم عن عدم تنفیذ الإدارة 

لالتزاماتها أو الاستخدام غیر المشروع لسلطاتها، ولذلك تستوجب تعویض المتعاقد معها 

 .عن الأضرار التي أصابته

  .يالعقد الإداري، الإدارة، المتعامل الاقتصاد: الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
In administrative contracts, management has powers not found in 
private law, such as the right to supervise the contractor during the 
execution of the contract, the right to modify its contractual 
obligations or the right to impose penalties in the event of a 
contractor's non-compliance, or the right to terminate the contract 
for reasons of public interest. On the other hand, the law protects 
the entrepreneur with the management from damages resulting from 
the failure of the management to fulfill its obligations or from the 
abuse of its powers. Thus, the entrepreneur must be compensated 
for the damage suffered. 
Key words: Administrative contract; administration; Investor. 
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  : مقدمة

تتمتع الإدارة بامتیازات السلطة العامة في مجال العقود الإداریة، إذ تستطیع بإرادتها   

المنفردة أن تفرض على المتعاقد معها بعض شروط العقد، ولیس معنى ذلك أن العقد 

ملزم للطرفین معا، وبهذا فإنه یقع على الإدارة الإداري یلزم الأفراد ولا یلزم الإدارة، فالعقد 

التزامات تعاقدیة، یترتب على مخالفتها جزاء یكون من حق المتعاقد معها المطالبة 

بتوقیعه، والقاعدة أنه لا یمكن انعقاد مسئولیة الإدارة عن الأضرار الناتجة عن الإخلال 

نونیة التي تحكم هذه العلاقة، فلا بأحد الالتزامات التي تثقل كاهلها، ووفقا للأحكام القا

مسئولیة تعاقدیة للإدارة بدون وجود عقد، وعلى ذلك لا یمكن تقریر مسئولیة الإدارة خارج 

  . نطاق العلاقة التعاقدیة التي شاركت في تكوینها

ویشترط القاضي الإداري لترتیب المسئولیة التعاقدیة للإدارة، أن تكون الأضرار التي    

لمتعاقد المتضرر، مرتبطة بتنفیذ العقد والإهمال في الإشراف أو الرقابة من یشكو منها ا

  . جانبها، أو الاستخدام غیر المشروع لسلطتي تعدیل وتوقیع الجزاء على المتعاقد

إن الدراسة سوف تقتصر فقط على بحث المسؤولیة التعاقدیة : تحدید نطاق الدراسة

نطاق الدراسة المسؤولیة غیر التعاقدیة  للإدارة على أساس الخطأ، وبذلك یخرج من

للإدارة، وتجدر الإشارة إلى أن المسؤولیة التعاقدیة لا تنشأ إلا بصدد التصرفات الصادرة 

عن الأطراف المتعاقدة أثناء تنفیذ العقد، ولهذا لا یمكن الحدیث عن مسؤولیة تقصیریة 

  .یةعما أصاب الطاعن من ضرر قد ترتب خلال الفترة قبل التعاقد

تنفیذ العقد الإداري یمكن أن یرتب المسؤولیة التعاقدیة للإدارة إذا أخلت  إنّ : الإشكالیة

هل تقوم مسؤولیة الإدارة عند : بتنفیذ التزاماتها التعاقدیة، ومنه نطرح الإشكالیة التالیة

تقصیرها في تنفیذ التزاماتها التعاقدیة؟ ثم هل تقوم مسؤولیة الإدارة عند استخدامها 

   سلطتها بصفة غیر مشروعة؟    ل

یتفق مع الغایة منه، حیث سنتعرض لأحكام  سلكت في هذا البحث مسلكا: خطة البحث

القضاء الفرنسي، والاستفادة من الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع في الفقه الفرنسي، 

لما وتطبیقات مجلس الدولة الفرنسي، مما یمكن معه الاعتماد علیه في استنباط الحلول 
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یستجد من مشاكل قد تطرح أمام القضاء الإداري مستقبلا، وعلى ذلك سنقسم هذا البحث 

  : إلى المبحثین على النحو التالي

    تقصیر الإدارة في تنفیذ التزاماتها التعاقدیةالتعاقدیة عند  المسؤولیة: المبحث الأول

  لسلطات الإدارة الاستخدام غیر المشروعالتعاقدیة عند  المسؤولیة: المبحث الثاني

  في تنفیذ التزاماتها  هاتقصیر  عند للإدارة المسؤولیة التعاقدیة: المبحث الأول

لا یكفي من أجل تطبیق المسؤولیة التعاقدیة للإدارة وجود رابطة عقدیة، بل یلزم أن      

یكون هناك إخلال بالتزام تعاقدي من جانبها، كالإخلال بتنفیذ الالتزامات ذات الطبیعة 

لفنیة، أو الإخلال بالالتزامات المالیة، وعلى ذلك بدا من الضروري أن نتعرض لصور ا

التقصیر التعاقدي للإدارة، لنعالج أحكام المسؤولیة التعاقدیة لها في مواجهة المتعاقد 

  : المتضرر، ومن ثم نقسم هذا المبحث إلى مطلبین على النحو التالي

في تنفیذ التزاماتها ذات  هاتقصیر  عند لإدارةل التعاقدیة المسؤولیة: المطلب الأول

  الطبیعة الفنیة

من الطبیعي أن یكون العقد المبرم بین الإدارة والمتعاقد، یحدد الالتزامات الفنیة التي 

یتعین على الإدارة أن تفي بها  وإلا تعرضت للمسؤولیة التعاقدیة، وفي هذا الصدد 

ة الفنیة، تتمثل في وضع التصمیمات وعمل یتصور أن جوهر التزام الإدارة ذات الطبیع

مقاییس للأعمال، وأن زوده بكل البیانات والإرشادات التي تمكنه من حسن تنفیذ أعمال، 

وعلى ذلك یمكن تقسیم تقصیر الإدارة في تنفیذ التزاماتها ذات الطبیعة الفنیة إلى فرعین 

  :على النحو التالي

  التصمیماتالخطأ في وضع المواصفات و : الفرع الأول

عملیة وضع تصمیم للأعمال وإعداد المقاییس من واجبات جهة الإدارة التي یتعین  تعتبر

  .علیها أن تقوم بمراجعتها والتأكد من مطابقتها للأصول الفنیة

وقد أوجب المشرع الجزائري على جهة الإدارة، أن تشكل لجنة فنیة ذات خبرة      

مال اللازمة، ولا یلزم أن یكون الفنیین من ذات بالأوصاف المطلوب توریدها، أو بالأع

الجهة الإداریة، فیجوز الاستعانة بغیرهم من الخبراء،  بالأصناف المطلوب توریدها، أو 

الأعمال اللازمة، وتتولى هذه اللجنة وضع مواصفات تفصیلیة دقیقة، ویتعین على الإدارة 
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قضاء موقفا واضحا من الإدارة في تنفیذ الالتزام بالأصول الفنیة في تنفیذ مهمتها، ویتخذ ال

مهمتها، ما یحملها المسؤولیة عند الخطأ  فیها، مما یعتبره تقصیرا في تنفیذ التزاماتها، 

كإغفال تحدید المواصفات الفنیة في الدراسات التي تقدمها، أو الخطأ في عمل الرسومات 

  .)1(الهندسیة للمشروع

وبالإشارة  اقد، كل ما یلزم أن یحیط به من معلومات،وتلتزم الإدارة بأن تقدم للمتع     

الرأي الفني الصحیح خلال تنفیذ العقد، ویسلم القضاء والفقه الفرنسیان، بالتزام بعلیه 

الإدارة بإبداء الرأي وإعطاء المعلومات الصحیحة للمتعاقد، ویعد هذا الالتزام من 

جلس الدولة الفرنسي، بأن إعطاء مستلزمات العقد المبرم بینهما، وتطبیقا لذلك قضى م

    .الإدارة معلومات غیر صحیحة للمتعاقد معها، ینشئ خطأ من جانبها، یولد مسؤولیتها

ومع ذلك فعندما تكون هذه المعلومات بسیطة، ففي هذه الحالة یجب على المتعاقد مع 

ؤولیة الإدارة أن یجري المراجعات اللازمة للتحقق من صحتها، ولا یمكن استخدام المس

  . )2(التعاقدیة للإدارة عن مثل هذه المعلومات البسیطة، إلا على أساس الخطأ الجسیم

  الامتناع عن تنفیذ العقد: الفرع الثاني

تلتزم جهة الإدارة بتنفیذ العقد ذاته، استنادا إلى خصوصیة الرابطة العقدیة وقوتها، الملزمة 

ون سبب مشروع إلغاء العقد التي وقعت تجاه الطرفین المتعاقدین، فلا تستطیع الإدارة د

علیه، أو التخلي عن التزاماتها، وإلا ترتب على ذلك تقریر مسؤولیتها التعاقدیة، ومع ذلك 

تستطیع الإدارة الامتناع عن تنفیذ العقد بعد التوقیع علیه، لاعتبارات تتعلق بالصالح 

ا، ولا یرتب مسؤولیتها العام، وفي هذه الحالة یكون الامتناع عن تنفیذ العقد مشروع

  . )3(التعاقدیة، فالمصلحة العامة تخول الإدارة حق التحرر من العقد بعد إبرامه

عاتقها لیس فقط الالتزام الجوهري بتنفیذ على ویرى غالبیة الفقه الفرنسي، أن الإدارة یقع 

أن تقوم بأي العقد، ولكن بتنفیذ جمیع الالتزامات التابعة للعقد، وبناء على ذلك لا تستطیع 

عمل یتعارض مع صفتها كمتعاقد، أو یعرض المتعاقد معها لأعباء ومتاعب في تنفیذ 

  . )4(التزاماته العقدیة، دون أن تعرض نفسها للمسؤولیة

وتجدر الإشارة أنه لا یسوغ للإدارة التأخر في إنجاز بعض الأعمال المطلوبة منها    

، فیعتبر تأخر الإدارة في إنجاز هذه التزاماتهفیذ تن المتعاقدحتى یستطیع والتي ترتبط بها، 
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المهام مبررا قانونیا لتقریر مسؤولیتها التعاقدیة، وتوجد صور عدیدة لتأخر الإدارة في تنفیذ 

التزاماتها ذات الطبیعة الفنیة، مثل تأخر الإدارة في إعطاء الأمر للمقاول بالبدء في تنفیذ 

لمصلحي للمقاول، بالبدء في تنفیذ اإصدار الأمر م الأعمال، حیث تسأل الإدارة عن عد

الأعمال في مدة معقولة، ویجب علیها أن تعوض المقاول عن الخسائر التي تحملها من 

  .جراء ذلك

وبذلك فإن الالتزامات التعاقدیة ذات الطبیعة الفنیة تقع على عاتق الإدارة المتعاقدة 

إحدى هذه الالتزامات یرتب مسؤولیتها وحدها، ویبنى على ذلك أن أي إخلال من جانبها ب

  .التعاقدیة

في تنفیذ التزاماتها ذات  هاتقصیر  عند للإدارة التعاقدیة المسؤولیة: المطلب الثاني

  الطبیعة المالیة    

إن الالتزامات المالیة التي تقع على عاتق الإدارة، لها طبیعة مختلفة، فهي تتعلق      

تفید منها المتعاقد الآخر، والواقع أن هذه الحقوق محددة جموع الحقوق المالیة التي یسمب

بطریقة واضحة في العقد، وبتحلیل أحكام القضاء الإداري الفرنسي، نستنتج بعض 

الحالات لتقصیر الإدارة لالتزاماتها ذات الطبیعة المالیة، مثل التعدیل من جانب واحد 

من المتفق علیه في العقد، أو عدم للثمن المتفق علیه في العقد، أو التأخیر في دفع الث

في ما یلي صور الأخطاء أو تقصیر من جانب الإدارة و  ،عاة حالات تقلبات الأسعارمرا

  . في تنفیذ التزاماتها التعاقدیة ذات الطبیعة المالیة

  التعدیل من جاب واحد للثمن المتفق علیه في العقد  : الفرع الأول

د في العقد، الالتزام الجوهري الذي یقع على عاتق یعتبر مبدأ تعذر تغییر الثمن المحد

الإدارة والمتعاقد معها، ویترتب على ذلك، عدم قیام جهة الإدارة بمفردها، بتعدیل الثمن 

المتفق علیه في العقد، حیث لا یمكن تعدیل الثمن المحدد في العقد بالاتفاق  بین 

دیل التزامات المتعاقد معها، إلا أنها عاقدة، فالإدارة وإن كانت تتمتع بسطة تعتالأطراف الم

لا تستطیع أن تفرض علیه ثمنا معینا، ذلك أن الثمن في العقد الإداري یعد من أهم 

  .حقوق المتعاقد على الإطلاق، ویمثل من جانبه الباعث الدافع على التعاقد
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لإداري وقد أكدت أحكام القضاء الإداري في فرنسا على عدم جواز تعدیل الثمن في العقد ا

، Sté Hulinبالإرادة المنفرة للإدارة، ومن ذلك ما قرره مجلس الدولة الفرنسي في حكم 

الطاعن أسس دعواه على أن إلغاء الزیادة في كمیات العمل، ینشئ " الذي أكد فیه أن 

للثمن المتفق علیه، وهذا من  ةبالنسبة إلیه، تعدیل لا مبرر له لنصوص العقد المحدد

   .     )5("طأ من جانب الإدارة، یرتب مسؤولیتها التعاقدیةشأنه أن یشكل خ

  تأخر الإدارة في الوفاء بالمبالغ المستحقة للمتعاقد :الفرع الثاني

القاعدة العامة أنه یتعین على المتعاقد مع الإدارة، أن ینجز جمیع الالتزامات الملقاة على 

مالیة، حیث لا یستحق الثمن عاتقه، بموجب نصوص العقد، قبل المطالبة بمستحقاته ال

  . على الوجه السلیم، وفقا للقواعد المقررة إذا وفى بالتزامه كاملا، و إلا

للأسعار  ویترتب على ذلك التزام الإدارة بدفع مقابل الأعمال المنفذة من المتعاقد، وفقا

المنصوص علیها في العقد، وتكون الإدارة مسئولة إذا  دواالمتفق علیها، وحسب الم

لفت أو تأخرت عن دفع المبالغ المستحقة للمتعاقد، ولا یمكن أن تتعلل للإعفاء من تخ

فلا شك أن احترام الادارة  للمواعید المقررة .  )6(المسؤولیة بعدم كفایة الاعتماد المالي

للوفاء بالمبالغ المستحقة للمتعاقد في المواعید المحددة بمقتض العقد، یعد بمثابة خطأ 

إذا استحال : "من القانون المدني 176ا التعاقدیة، حیث جاء في المادة یرتب مسؤولیته

على المدان أن ینفذ الالتزام عینا حكم علیه بتعویض الضرر عن عدم تنفیذ التزامه 

ویحكم القاضي الإداري في  )7("ویكون الحكم أیضا إذا تأخر المدین في تنفیذ التزامه...

صوص الفوائد التأخیرات أن الدائن المتأخر في دفع هذا الشأن حسب القواعد العامة في خ

الدین، یكون ملزم بدفع فائدة بنسبة قانونیة، ابتداء من الإنذار المرسل إلیه من الدائن 

بالدفع، ودون أن یلتزم الدائن بإثبات خسارة لحقت به بسبب تأخر الإدارة في الوفاء بالثمن 

لتأخیرات، دون أن یكون ملتزما بإثبات أن ثمة یولد  للمتعاقد حقا في فوائد  اما المحدد، 

  .ضرر قد أصابه بسبب تأخر الإدارة في الوفاء بالتزاماتها المالیة

كما أن مفاد النص أنه إذا كان تأخر المدین في دفع دینه سببه سوء النیة، فإن الضرر 

أخیر المستقل عن هذا التأخیر، یمكن أن یولد الحق في تعویضات متمیزة عن فوائد الت

  .لسداد الدین
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ویتساءل البعض، انه إذا كانت المحاكم الإداریة، قد أخذت بهذه النصوص المدنیة في 

أحكامها فهل یمكن أن نستنتج من ذلك أن الفعل المولد للمسؤولیة التعاقدیة للإدارة مماثل 

تكون ن أوالقانون المدني؟ وهل یمكن هنا  تماما للالتزامات المقررة في القانون الإداري

  المسؤولیة التعاقدیة للإدارة مستعارة من نظام المسؤولیة في القانون المدني؟

ثر بشدة في نظریة المسؤولیة التعاقدیة للإدارة أیرى إن تطور القانون المكتوب قد البعض 

بالتالي لا تطبق تولد المسؤولیة التعاقدیة لها و  فمعظم تأخیرات الادارة في الدفع لم تعد

عد المنصوص علیها في القانون المدني، ومع ذلك هناك تأخیرات تولد علیها القوا

  .)8(المسؤولیة التعاقدیة، ویطبق بشأنها نفس شروط التأخیرات المقررة في القانون المدني

ویرى البعض الآخر ان نظام المسؤولیة المقررة بنصوص القانون المدني لا یطبق إلا 

العامة، إذ یطبق على عقود الأشغال العامة نظام على العقود الأخرى غیر عقود الأشغال 

ومن هذا الرأي انه لا مانع من استعارة قواعد المسؤولیة المطبقة في القانون  ،خاص

الخاص لتطبق فیما لم یرد به نص في القانون العام، وبذلك لا غضاضة من الاستعانة 

المجال، فإذا كانت بقواعد المسؤولیة المدنیة التي یطبقها القاضي العادي في هذا 

المسؤولیة العقدیة قد تكاملت عناصرها في نطاق القانون الخاص، لتفصح عن بنیان 

قانوني متكامل عكسته قواعدها  العامة التي تحكم العقد عموما، ومن ثم لا مانع على 

القضاء الإداري إذا احتكم إلى القواعد العامة یلتمس منها سدا لأوجه النقص في 

  .)9(وبة أو القواعد المطبقةالنصوص المكت

إلا أن التطور الذي ادخل على تحریر العقود الإداریة، قد عالج مثل هذه التأخیرات 

البسیطة عن طریق تطبیق الشرط التعاقدي المدرج في غالبیة العقود الإداریة، حیث تقرر 

م الالتزام استحقاق المتعاقد لفوائد التأخیرات بصورة تلقائیة وبقوة القانون في حالة عد

  .بالمواعید المقررة للوفاء بالثمن

ولعلا من المنطقي  القول انه إذا تأخر المتعاقد مع الادارة في تنفیذ التزاماته التعاقدیة، 

وهي أیضا إذا تأخرت في دفع الثمن للمتعاقد في  ،تسلط علیه جهة الادارة غرامة التأخیر

ت، وهذا من عدالة القانون الإداري الذي الوقت المحدد قد تتعرض إلى دفع فوائد التأخیرا

  .یراعي المصلحة العامة إلى جانب مصلحة المتعالین مع الإدارة
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  عدم مراعاة تقلبات الأسعار: الفرع الثالث

 التيو  ،في فقرتها الأولىمن المرسوم الرئاسي المنظم للصفقات العمومیة  98طبقا للمادة 

من هذا  100للمادة طبقا یحدد مبلغها یمكن قبول تحیین الأسعار التي :"على نصت

المرسوم، إذا كان یفصل بین التاریخ المحدد لإیداع العروض وتاریخ الأمر بالشروع في 

ثلاث أشهر، وكذلك إذا تطلبت ) 3(تنفیذ الخدمة، اجل یفوق مدة تحضیر العرض زائد 

رط یفید جواز وبذلك إذا تضمن عقد التزام المرفق العام ش، )10("الظروف الاقتصادیة ذلك

إعادة النظر في قائمة الأسعار، عند تحقق ظروف اقتصادیة غیر متوقعة مما یؤثر على 

أسعار العقد، فلا تستطیع الادارة أن توقف من جانبها إعمال هذا الشرط، وإلا تسببت في 

للملتزم الحق  ضرر للمتعاقد یستحق التعویض عنه، أما في حالة عدم وجود نص یخول

ن أي تعدیل یجریه الملتزم بدون موافقة جهة الادارة مانحة الالتزام إسعر، ففي تعدیل ال

  .یرتب مسؤولیته التعاقدیة

وقد یحدث أحیانا أن تتضمن عقود الامتیاز، شرط الحق في زیادة الرسوم المقررة وذلك 

بنسب معینة ووفقا لضوابط خاصة یتم الاتفاق علیها بموجب هذا العقد، وفي هذه الحالة 

في ذلك العقد، فالملتزم في  علیها تع الملتزم بحریة تعدیل الرسم في الحدود المنصوصیتم

عقد الالتزام یهدف من وراء إبرامه العقد  الحصول على بعض المزایا المالیة، فإذا 

انخفضت التعریفات التي یتقاضاها من المنتفعین والجمهور، أو تلك المبالغ التي یمكن ان 

من واقع میزانیتها، بسبب عدم قیام الادارة بإعادة النظر في الأسعار أو تمنحها له الادارة 

تأخرها غیر العادي في تقدیر الأسعار، یكون لهذا الملتزم الحق في التعویض المناسب 

وفي حالة عدم قیام الملتزم بإدراج شرط اعادة النظر في . حتى لا یترك دون ربح معقول

أن یوصف بالخطأ أو التقصیر من جانبها، حیث السعر من جانب الادارة، لا یمكن 

یعتبر الملتزم مقصر في التزاماته التعاقدیة، ولا یمكن أن یوصف رفض الادارة بالخطأ 

  . )11(التعاقدي
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   هاغیر المشروع لسلطات هاستخداما عند للإدارة التعاقدیة المسؤولیة :المبحث الثاني

بظاهرة السلطة الآمرة، وبحكم قیامها على حسن الادارة العامة بحكم تمتعها من الثابت أن 

سیر المرفق العام، تتمتع بكثیر من الامتیازات والرخص القانونیة التي یسمح بها القانون 

العام، ومن بین هذه الامتیازات المعترف بها للإدارة في مجال العقود الإداریة، حقها في 

ي تعدیل التزامات المتعاقد، وحقها في الرقابة على المتعاقد أثناء تنفیذ العقد، وحقها ف

توقیع جزاءات على المتعاقد إذا اخل بالتزاماته، وفي المقابل یقع على عاتق الادارة التزام 

عام بالاستخدام المشروع لهذه السلطات التعاقدیة، وبناء علیه فان الاستخدام غیر 

من جانبها في تنفیذ المشروع من جانبها لهذه السلطات یمكن ان ینشئ خطأ أو تقصیرا 

هذا الالتزام، ومن شأن هذا الخطأ أن یرتب مسؤولیتها التعاقدیة، وتتمثل الأخطاء التي 

التعاقدیة للإدارة في الإهمال في الإشراف والرقابة على تنفیذ الأعمال، ترتب المسؤولیة 

والاستخدام غیر المشروع لسلطة تعدیل والاستخدام غیر المشروع لسلطة توقیع الجزاء، 

   :وعلى ذلك سوف نقسم هذا المبحث الى مطلبین على النحو التالي

ال في الإشراف والرقابة على تنفیذ الإهم عند للإدارة التعاقدیة المسؤولیة: المطلب الأول

  الأعمال

وإصدار التعلیمات  ،تنفیذ العقد الإداري علىتتمتع الإدارة بحق ممارسة الإشراف والرقابة 

بإتباع طریقة معینة في التنفیذ أو الامتناع عن إتباع مثل  ،أو التوجیهات للمتعاقد معها

 ،ن الطبیعة الخاصة للعقد الإداريویجب أن تضع في اعتبارها في هذا الشأ ،هذه الطریقة

ومن هنا سنقسم هذا  ،الذي یعتبر في الغالب مساهمة من المتعاقد في تسییر المرفق العام

    :  المطلب إلى فرعین كالتالي

  عیب المراقبة على تنفیذ الأعمال : الفرع الأول

أدوات معینة،  الادارة في عقود الأشغال العامة، أن تأمر المقاول باستعمال  تستطیع    

أو إتباع طریقة معینة من طرق التنفیذ، ویلتزم المقاول بالخضوع خضوعا كاملا للأوار 

والتعلیمات التي تصدر من الادارة، فهي رب العمل وهي التي تضع تصمیمات الأعمال 

وتوجه وتصدر التعلیمات للمقاول أثناء عملیة التنفیذ، ویشكل الإشراف والرقابة على 
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ملا وقائیا ضد أخطاء وإهمال المقاولین بعدم مراعاة الأصول الفنیة في تنفیذ التنفیذ عا

  .الأعمال

وتتضمن مهمة الأشراف على تنفیذ الأعمال أمران، إدارة الأعمال ثم الرقابة على حسن 

تنفیذها، فعلى الادارة ان توجه للمقاول الأوامر الواضحة والمحددة ما یضمن حسن تنفیذ 

قب مدى التزامه بهذه الأوامر، كما علیها أن تباشر عن قرب مهمة الأعمال، وان ترا

الملاحظة والمتابعة لكیفیة تنفیذ العمل من الناحیة الفنیة، وعلیها أن تبادر إلى إصدار 

تعلیماتها إلى المقاول إذا كان قد حاد في تنفیذه للأعمال عن الالتزام بتنفیذ الأوامر 

  .)12(الصادرة إلیه من جهة الادارة

وللإدارة الحق في هدم الانشغال المعیبة التي نفذها المقاول أو التي تمت على خلاف 

 ،وأن تأمر بوقف الأشغال لعدم تطابقها مع المقاسات والتصمیمات ،الوضع المتفق علیه

ومن جهة أخرى للمقاول الحق إذا رأى إن الأوامر تتجاوز الالتزامات المنصوص علیها 

ها ویكون له الحق في المطالبة بالتعویض إذا لم تستجیب  ان یعترض علی ،في العقد

  .)13(الادارة لاعتراضه

إذ یقع على الادارة التزام واضح في الرقابة والإشراف، لضمان التنفیذ الجید للأشغال 

العامة، فإذا مارست الادارة الإشراف أو الرقابة بطریقة معیبة  أو غیر مشروعة، مما أدى 

ال أو انجازها بشكل سیئ أو بشكل سبب إرهاقا للمقاول، فهذا العمل إلى عدم انجاز الأعم

أو التقصیر یشكل خطأ یتمثل في عیب مراقبة تنفیذ الأشغال العامة، من شانه أن یحرك 

مسؤولیة الادارة التعاقدیة، وتطبیقا لذلك قضى مجلس الدولة الفرنسي  بأنه إذا كان 

وم بها جهة الادارة عن طریق مهندسیها، فان الإشراف على تنفیذ الأعمال، یتعین أن تق

  . )14(إهمال هؤلاء في الإشراف یمكن أن یرتب مسؤولیتها

  سلطة الرقابة على موقع العمل: الفرع الثاني

یسلم موقع العمل للمقاول بناء على طلب منه وتلتزم الادارة بتمكینه من موقع العمل، كما 

تسلیمه للمقاول، فهي تستطیع إعمالا  تختص بسلطة الإشراف على   موقع العمل بعد

لسلطتها في الإشراف دخول موقع العمل وممارسة سلطة الفحص بالنسبة للوثائق 
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والمستندات والمواد والآلات، التي تكون استحضرت بمعرفة المقاول لموقع العمل بقصد 

  .استعمالها في تنفیذ الأعمال

ي العقد على ضرورة وجود مهندس وقد اقر مجلس الدولة الفرنسي، بأنه عندما ینص ف

للعملیة، فیقتصر التزام المهندس بالإشراف على التنفیذ على مجرد تنسیق أعمال الفنیین 

ذوي التخصصات المختلفة، المشتركین في عملیة البناء والاطمئنان على انجاز الأعمال 

خلال یسیر بشكل مرض، وان التنفیذ یتم طبقا للتصمیمات الموضوعة، وذلك كله من 

زیارات دوریة یقوم بها لموقع العمل، ومن مهام المهندس في هذا الشأن تغییر العمال 

الموجودین في موقع العمل، بسبب عصیانهم للأوامر والتعلیمات أو تقصیرهم في أداء 

العمل أو عدم تحملهم الأمانة باستعمالهم للغش أو الرشوة، وبناء على ذلك تستطیع 

بإجراء عملیة تبدیل للموظفین  أو العمال المتواجدین في الموقع  الادارة ممارسة سلطتها

مات التي تصدر من مندوب بالنسبة لعقد الأشغال العامة، إذا رفضوا أو أهملوا تنفیذ التعلی

عقدیة عند سوء استعمالها لسلطتها في تبدیل  ة، وعلیه تترتب على الإدارة مسؤولیالادارة

  .العمال

الاستخدام غیر المشروع لسلطة  عند للإدارة التعاقدیة لیةالمسؤو : المطلب الثاني

  التعدیل أو توقیع الجزاء

تعتبر سلطة الادارة في تعدیل العقد الإداري من السلطات المعترف بها قانونا، سواء من 

جانب الفقه أو القضاء الفرنسي، كما أن على الادارة أن تتحرى مشروعیة التعدیل حتى لا 

معها، ومن جهة أخرى إهمال المقاول في تنفیذ التزاماته قد ینشئ  یقع ضرر للمتعاقد

  .خطأ ضد المرفق العام، مما یعطي للإدارة الحق في توقیع الجزاء علیه

  :  وهذا ما سنعالجه في هذین الفرعین

  الاستخدام غیر المشروع لسلطة التعدیل: الفرع الأول

العقود، وهذه السلطات لیست مطلقة  إن سلطة الادارة في تعدیل العقد تتناول جمیع    

من كل قید أو لا یمكن أن تتناول جمیع شروط العقد، بل تقتصر على بعض شروط 

العقد المتعلقة بسیر المرفق العام، ولا یمكن إن تمس المزایا المالیة المقررة لصالح 
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یة التي المتعاقد، لأنه یسعى إلى الربح ومصلحته تتمثل في المحافظة على المزایا المال

  . )15(تعاقد من اجلها، ویجب أن لا یؤدي التعدیل إلى قلب أوضاع العقد بالكامل

قد أكد القضاء الإداري الفرنسي هذه السلطة للإدارة سواء فیما یتعلق بتعدیل التزامات 

  .)16(المتعاقد بالزیادة أو النقصان أو بطرق ووسائل تنفیذ العقد

ة الادارة في التعدیل الانفرادي للعقد الإداري، وفي الواقع یتعین أن نحدد مفهوم سلط

ویقتضي ذلك التمییز بین سلطة التعدیل الانفرادي ونظریة عمل الأمیر وفقا للمفهوم 

الواسع لنظریة عمل الأمیر، فهل تعتبر سلطة الادارة في التعدیل الانفرادي للعقد إحدى 

  تطبیقات عمل الأمیر؟

الأمیر تقتصر على ممارسة الادارة المتعاقدة یرى اتجاه في الفقه أن نظریة عمل 

لاختصاصاتها الخارجة عن نطاق التزاماتها التعاقدیة، بحیث لا تشمل سلطة الادارة في 

تعدیل العقد بإرادتها المنفردة، فالعنصر الأساسي لنظریة عمل الأمیر یكمن في انه یصدر 

دارة سها، أما سلطة الاعن السلطة المتعاقدة بصفة أخرى غیر الذي تعاقدت على أسا

المتعاقد، فلیس إلا ممارسة عادیة مستمدة من العقد بذات  المنفردة في تعدیل التزامات

الصفة التي تعاقدت الادارة بها، وبالتالي تخرج عن مفهوم نظریة عمل الأمیر باعتبارها 

في الفقه ویرى اتجاه آخر . )17(فكرة مختلفة تماما عن المجال المحدد لتطبیق تلك النظریة

أن سلطة التعدیل الانفرادي للعقد ما هي إلا إحدى الصور النموذجیة لنظریة عمل 

الأمیر، إذ الادارة المتعاقدة یمكنها أن تتدخل مباشرة لتعدیل شروط تنفیذ العقد،  ویمكنها 

من ناحیة أخرى أن تتخذ إجراءات لا تنصب على موضوع العقد ذاته ولكنها تؤثر فقط 

عقد، كما انه من الناحیة العملیة یصعب التمییز بین الإجراءات التي تنصب على تنفیذ ال

على تعدیل شروط العقد وتلك التي لا تنصب على هذا الغرض ولكن یكون لها هذ 

التأثیر، ویضیف أنصار هذا الرأي أن النتائج المترتبة على تدخل الادارة دون أن یمیز 

ذات موضوع العقد، وبصفة عامة یمكن القول بین ما إذا كان الإجراء یمس أو لا یمس 

أن جمیع الإجراءات التي تتخذها السلطة المتعاقدة والتي یكون من شانها التأثیر على 

  . )18(شروط تنفیذ العقد تعتبر كعمل من أعمال الأمیر
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ویظهر أن الاتجاه الأول هو الأقرب إلى الصواب، إذ الفرق بین نظریة عمل الأمیر 

رادي یكمن في ان عمل الأمیر، قد یؤثر إما على العقد بنفسه بطریقة والتعدیل الانف

مباشرة من حیث المضمون والالتزامات وإما على العقد بطریقة غیر مباشرة، أي لا یمس 

مضمون العقد ولا الالتزامات الناشئة عنه، فلا یعدل من شروط العقد وإنما یؤثر على 

ن بما یجعل تنفیذ العقد أكثر كلفة للمتعاقد، أما النظام القانوني أو الضریبي في وقت معی

سلطة التعدیل الانفرادي فإنها تؤثر بطریقة مباشرة على شروط العقد نفسه  من حیث 

كما أن عمل  ،ن لها بالنسبة للتأثیر غیر المباشر للعقدأولا ش ،المضمون والالتزامات

ینجم عنه التزام الادارة  ،االأمیر هو إجراء مشروع یصدر من الادارة دون خطأ من جانبه

بینما قد تتمثل سلطة التعدیل  ،بتعویض المتعاقد المضرور عن الضرر الذي أصابه

 بعكس عمل الأمیر ،الانفرادي في إجراء مشروع أو غیر مشروع صادر من جهة الادارة

فالقاضي الإداري یقضي بالتعویض عن التعدیل غیر  ، الذي یجب أن یكون مشروعا

ومن هنا فان شروط التعویض لیست  ،دارة الذي یترتب علیه ضرر للمتعاقدالمشروع للإ

ففي حالة عمل الأمیر یكون التعویض عن عمل مشروع لأن  ،واحدة في الحالتین

ما التعویض بناء  على سلطة التعدیل الانفراد أ ،التعویض  یتم دون خطأ من الادارة

یتمثل هذا الخطأ في إجراء  ،ارتكبت خطأ للإدارة فیجب على المتعاقد أن یثبت أن الادارة

بناء على ذلك تعتبر الممارسة غیر المشروعة لسلطة  .التعدیل غیر المشروع من جانبها

فتطبق قواعد المسؤولیة  ،التعدیل الحد الفاصل بین سلطة التعدیل الانفرادي وعمل الأمیر

ة التعاقدیة دون خطأ في وقواعد المسؤولی ،التعاقدیة على أساس الخطأ في الحالة الأولى

وتطبیقا لذلك اقر مجلس الدولة الفرنسي بحق المجلس البلدي في عقد  ،الحالة الثانیة

أن یعدل الاشتراكات المتعلقة بتنظیم المرفق بشرط أن لا یكون لهذا  ،اشتراك توزیع المیاه

  .التعدیل مشوبا بعیب تجاوز السلطة

ة لها بالعقد المبرم مع المتعاقد أو لا تتوافق مع وهكذا   فان كانت تعدیلات الادارة لا صل

الحالات المنصوص علیها في العقد، فإن هذا التصرف یمكن أن یوجد ممارسة غیر 

مشروعة من جانب الادارة في سلطتها في التعدیل الانفرادي، ویكون من المنطقي ترتیب 

  .  مسؤولیتها التعاقدیة على أساس الخطأ التعاقدي
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  الاستخدام غیر المشروع لسلطة توقیع الجزاء: الفرع الثاني

الادارة إجبار المتعاقد إذا أخل أو أهمل أو قصر في تنفیذ التزاماته، بتوقیع تستطیع 

جزاءات تعاقدیة علیه حتى لو كانت هذه الجزاءات غیر منصوص علیها في العقد، 

مستقلة عن النصوص فسلطة الادارة في توقیع الجزاءات على المتعاقد معها توجد بذاتها 

التعاقدیة، أي أنها توجد حتى ولو لم ینص العقد على أي منها، فإذا نص على بعضها أو 

اغفل البعض الآخر فان الادارة یكون من حقها توقیع الجزاءات عن المخالفات التي لم 

ینص علیها، وتجدر الإشارة على أن الادارة علیها مراعاة المشروعیة في تطبیقها لسلطة 

قیع الجزاء لكل من الناحیة الشكلیة والناحیة الموضوعیة، وتتمثل الإجراءات الشكلیة في تو 

ضرورة إعذار المتعاقد المقصر قبل توقیع الجزاء، وفي مراعاة المهلة اللازمة بین إنذاره 

وتوقیع الجزاء علیه، والحقیقة یعتبر هذا الالتزام إجراء جوهریا یترتب على تخلفه عدم 

  .جزاءمشروعیة ال

وقد أكد مجلس الدولة الفرنسي على ضرورة إعذار المتعاقد المقصر واشتراط مرور مهلة 

كافیة بعد الإعذار لكي یصلح مخالفاته، واعتبر الجزاء من الادارة معیبا إذا لم یسبقه 

إعذار صحیح مما یعطي للطاعن الحق في التعویض عن الضرر الذي أصابه من جراء 

  . ء غیر المشروعهذا الجزاء أو الإجرا

           على توقیع الإدارةأما من الناحیة الموضوعیة فیقصد بها البواعث التي حثت    

الجزاء، والواقع أن سلطة القاضي الإداري لیست واحدة في مواجهة الجزاءات غیر 

المشروعة من الناحیة الموضوعیة، ولذلك سوف نمیز بین الجزاءات الضاغطة والجزاءات 

، وتتمثل الجزاءات الضاغطة في وضع المقاولة تحت الادارة المباشرة بالنسبة الفاسخة

الشراء  وألعقود الأشغال العامة، أو وضع المرفق تحت الحراسة بالنسبة لعقد الامتیاز، 

على حساب المورد بالنسبة لعقد التورید، والواقع أن الجزاءات الضاغطة تسلط على 

أخطاء  جسیمة من المتعاقد، كتأخیر في تنفیذ الأعمال  المقاول نتیجة وقوع مخالفات أو

  .متى كان لهذا التأخیر أهمیة أو عدم تنفیذه للأوامر المصلحیة

اما بالنسبة للجزاءات الفاسخة  فهي تتمیز بأنها تضع نهایة حاسمة للعقد إذ تعتبر من 

نفیذ قد في تأسباب انقضائه، لكن تستلزم الجزاءات الفاسخة أیضا أخطاء جسیمة للمتعا
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نص دفتر الشروط على حق الادارة في توقیع الجزاءات یالتزامه، وفي اغلب الأحوال 

  .الفاسخة على المتعاقد الذي یقصر في تنفیذ التزاماته

ویراعي قاضي العقد مدى مشروعیة قرار الجزاء الموقع على المتعاقد ومدى كونه ملائم 

أو المعیب خطأ یرتب المسؤولیة التعاقدیة  لجسامة الخطأ، ویعتبر الجزاء غیر المشروع 

للإدارة، فقد قضت المحكمة الإداریة في فرنسا بتعویض المتعاقد عن الضرر الذي أصابه 

  )19 (من جراء فسخ العقد بلا سبب قانوني یبرره

  .  

  :الخاتمة

عقد، فیما یتعلق بكیفیة حمایة المتعاقد مع الادارة عن الأضرار التي أصابته أثناء تنفیذ ال

وأدت إلى اختلال التوازن المالي للعقد، فقد تناولنا صور المسؤولیة التعاقدیة للإدارة على 

أساس الخطأ العمدي والتي تتمثل إما في تقصیر الادارة في تنفیذ التزاماتها التعاقدیة، 

سواء الالتزامات التعاقدیة ذات الطبیعة الفنیة مثل الخطأ في وضع التصمیمات 

أو الامتناع عن تنفیذ العقد، أو ذات الطبیعة المالیة كالتعدیل من جانب والمواصفات 

واحد للثمن المتفق علیه في العقد أو التأخیر في دفع الثمن المتفق علیه في العقد، أو 

عدم مراعاة تقلبات الأسعار أو قد تتمثل أطاء الادارة في الاستخدام غیر المشروع 

  .لسلطة التعدیل أو توقیع الجزاءلسلطتها كالاستخدام غیر المشروع 

ولقد أوضحنا من خلال هذه الدراسة أن اجتهاد القضاء الفرنسي حاول ابتداع الحلول 

والنظریات، حیث اقر تطبیق نظریة المسؤولیة التعاقدیة للإدارة حمایة للمتعاقد المضرور، 

یة ؤولیة التعاقدویبقى أن نوصي بدراسة المس. وتحقیقا لإعادة التوازن المالي في العقود

  .خر نتركه للبحث في المرات القادمةآبدون خطأ الادارة وهذا موضوع 
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